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ﮋ سورة الممتحنة(
)ﮊ
(225) ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ الممتحنة: ٨ – ٩
دلت الآية الكريمة على حسن الإحسان إلى الذمي وهو يطابق قوله (:
 (في كُلِّ كَبِدٍ حَرَا أَجْرٌ)(
) أخرجه ابن(
) سعد(
) عن حبيب بن عمرو السلاماني(
)، وأما كونه مصرفاً للزكاة فخرج بالإجماع وخلاف العنبري قد انقرض وأما الفطرة 
فأجاز أبو حنيفة صرفها فيه بالآية ونحن نقيسها على الزكاة(
)، وأما
 الموقف عليه والوصية فجائز(
) عندنا ، ودلت الآية الثانية على أنه 
لا يجوز الإحسان إلى الحربي ، وبذلك استدل من منع المن عليه بغير فداء.

(226) قوله تعالى: ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﮊ الممتحنة: ١٠ - ١١ 
عن ابن عباس: (أَنَّ مُشْرِكِي مَكَّةَ صَالَحُوا رسول الله ( عَامَ الحُدَيْبِيَة على
 أَنْ من أَتَاهُ من أَهْلِ مَكَّةَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ ومن أَتَى أَهْلِ مَكَّةَ(
)من أَصْحَابِهِ 
فَهُوَ لَهُمْ وَكَتَبُوا بِذَلِكَ كِتَاباً وخَتَمُوهُ فَجَاءَتْ سَبِيْعَةُ بنت
 الحَارِثِ الأَسْلَمِيَّة(
) بعد الفَرَاغِ من الْكِتَابِ والنبي ( بِالحُدِيْبِيَة
 فَأَقْبَلَ زَوْجُهَا وكان كَافِراً فقال: يَا مُحَمَّد ارْدُدْ عَلَيَّّ امْرَأَتِي 
فإنك قد شَرَطْتَ لَنَا(
) أن تَرُدَّ علينا من أَتَاكَ مِنَّا وهذه
 طِيْنَةُ الكِتَابِ لَمْ تَجِفَّ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ الله تعالى هذه الآية) ذكره(
) الواحدي(
)

]وسمى الله – سبحانه(
) وتعالى- من أتى من نساء الكفار مؤمنات لنطقهن بكلمة الشهادة ولم يظهر ما يتنافى ذلك أو لأنهن مشارفات لشأن الإيمان بالامتحان(
)، وقد أمر
 الله –سبحانه(
)- المؤمنين بامتحانهن وهو الاختبار(
) لئلا يكون مجيئهن مكراً بالمسلمين وغدراً وتجسساً لأحوالهم وقد يخرج من هذا امتحان الشهود عند التهمة بالتفريق أو بالتحليف وكذا إذا ادعت المرأة أن لا ولي لها وأرادت النكاح(
) وهذا
 الامتحان(
)باختبارها بالأمارات وبالتحليف(
)، وكان ( يقول للممتحنة:
 (بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت من بغض زوجك بالله(
)ما خرجت رغبة عن(
) أرض إلى أرض ، بالله ما خرجت إلا حباً لله ولرسوله)[(
)(
)، وعن عائشة قالت:
 (مَا كَانَ رَسُولُ الله ( يَمْتَحِنُ إِلَّا بالآية التي قال الله:
 ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ الآية) أخرجه الترمذي(
)، وقيل: امتحانها
 أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده(
) ورسوله(
) ، وهذا الامتحان لا يفيد إلا 
الظن(
)؛ لأن الإيمان يتعلق بالاعتقاد وهو واجب عند التهمة في حق الرجال والنساء وعند عدمها احتياطاً ، ولعله خص النساء؛ لأنهن أدق حيلة ، وألطف مكراً ، وقوله
 تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ        يدل بالمفهوم على أن المرأة لا تَبِيْنُ إلا بعد انقضاء العدة؛ لأن المفهوم(
) أنهن يرجعن إلى من(
) آمن من الأزواج وهذا هو المذهب ، وقالت الحنفية ومحمد بن عبد الله:(
)بل تبين بنفس الإسلام عملاً بظاهر الآية ، وأخذ من الآية تحريم بيع(
) الأمة المسلمة من الكافر(
)، وهذا إجماع وإنما الخلاف في بيع العبد.

       وقوله تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ إلخ ، جرى الصلح على ذلك
 من رد المهر إن أسلم وأبت على الزوج وكذا إن أسلمت وأبى ، قيل:
 وقد نسخ ذلك(
) فلا ينعقد عليه صلح أبداً وقيل: هو باق ، وروي عن الشافعي.

وقوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ يعني إذا ارتدت امرأة المسلم طلب
 مهرها فإن فات غرم له من بيت المال ؛لقوله تعالى: ﮋ ﰐ ﰑ
 ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮊ.

وقوله تعالى: ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ يدل على تحريم نكاح الكافرة ولو كتابية(
)(
) وعلى انفساخ نكاحها بكفرها ؛ لأنه أوجب تسريحها, وقد تقدمت المسألة.

    (227) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ (
) ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ الممتحنة: ١٢ 
وقوله: ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ أراد ما كان عليه الجاهلية من دفن البنات 
حيات ، وقيل: منع الرضاع في حال حاجة المولود ، وقيل: هو قتل الأولاد في الأرحام.(
)
وقوله:(
)ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ قال ابن
 عباس : لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم(
)، وقيل: كانت المرأة تلتقط الولد و تقول(
)(
) 
لزوجها(
)هو ولدي منك فكنى بالبهتان عن ذلك(
)، وقيل: هو السحر(
)، وقيل: النميمة(
), وقيل: الخيانة للزوج.(
)
وقوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ قيل: أراد جميع ما يأمرهن 
به(
)؛ لأنه معروف ، ورجحه الحاكم ، وقيل: فيما شرط عليهن ، قال ابن عباس: ومما(
) شرط ترك النوح(
)، وعن زيد بن أسلم:(
)(أَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يَشْقُقْنَ جَيْباً ولا يَدْعِيْنَ
 بِالوَيْلِ والثُّبُورِ(
) كَفِعْلِ الجَاهِلِيَّةِ)(
)، وقد دلت الآية على أن الاستيثاق فيما يعرف(
) [أنه قوة للمسلمين من البيعة ](
) ونحوها مما(
) يتوجه على ا لإمام ، وأنه يجوز التحليف على الأمور المستقبلة ، وقد حكى على خليل(
) جواز التحليف على هذه الصفة عند
 الهادي ، قال: وعند المؤيد بالله لا يحلف بها ، وإذا جاز التحليف جاز الاستيثاق بالكفيل كما يفعل بعض الحكام في بعض البلدان من أخذ الكفالة على من عرف منه الضرار بعدم الاعتراض ، ويدل على تحريم ما تقدم ذكره من قتل الأولاد ونحوه ، منه النياحة قال(
) في ((الشفاء)):(
)وما ورد أنه ( قال يوم أحد: (لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ له فَاجْتَمَعْنَ
 النِّسَاءُ فَنُحْنَ على حمزة فَلَمَّا انْصَرَفْنَ أَثْنَى عَلَيْهِنَّ رسول الله ( )(
) فنحن 
نرويه ونروي نسخه بأنه (: (أمر من ينهي النائحات على قتلى مؤتة)(
)، وقال
 لمن أمره: (أَنْ يَسْكُتْنَ وَإِلَّا فَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ)(
) وغزاة مؤتة 
متأخرة عن قتل حمزة ، لأن يوم أحد في سنة ثلاث(
) وغزاة مؤتة في سنة 
ثمان ، قلت: وفي(
)حديث حمزة في رواية(
) ما يقضي بالنهي عن (
)النوح (
) ، فإنه أخرج أحمد(
) وابن ماجة(
) عن ابن عمر (أَنَّ رسول الله ( لَمَّا قَدِمَ من أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءً من بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل يَبْكِيْنَ على هَلْكَاهُنَّ فقال: لكن(
) حمزة لا بَوَاكِيَ له ، فَجِئْنَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ (
) على حمزة فَاسْتَيْقَظَ رسول الله ( فقال: وَيْحَكُنَّ أَنْتُنَّ هَا هُنَا تَبْكِيْنَ حَتَّى الآنَ مُرُوْهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ ولا يَبْكِيْنَ على هَالِكٍ بعد اليَوْمِ) وأجاز الإمام يحيى –عليه السلام- ذلك ، وجوز أيضًا(
) المقارضة(
) مالم يؤد إلى الأذية(
) والهجاء.(
)













































(�)  في (ب) عبارة ( سورة الممتحنة ) ساقطة .


(�)  أخرجه الحاكم عن سراقة بن مالك  ( 3/718 ) رقم ( 6599 ) كتاب معرفة الصحابة- ذكر سراقة بن 


مالك , قال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري ( السلسلة الصحيحة ) رقم الحديث ( 2152 )  .


(�)  في (ب) أبو سعيد.


(�)  لم أقف على تخريجه.


(�)  حبيب بن عمرو السلاماني من قضاعة ممن قدم في سبعة وفد سلامان على رسول الله (   فصادفوه خارجا من المسجد بجنازة فقالوا: السلام عليك يا رسول الله ، وكان قدومهم في سنة عشر من الهجرة.� الإصابة (2/ 22) ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (1/ 263) . 


(�) مسألة (122) صرف زكاة الفطر للذمي، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب نوادر الزكاة (3/36).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، فصل في أحكام الزكاة (2/342).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الزكاة (6/228).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الزكاة (2/709).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب زكاة الفطر (2/196).


(�)  في (ب) فجائزة.


(�)  في (ب) عبارة: ( رده إليهم ومن أتى أهل مكة ) ساقطة .


(�)  سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوج سعد بن خولة لها صحبة وحديث في عدة المتوفى عنها زوجها ،روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين. الإصابة (7/ 690) الاستيعاب (4/ 1859)� تقريب التهذيب (1/ 748) .


(�)  (ب) زيادة ( علينا ) .


(�)  في (ب) ذكرها.


(�)  في أسباب النزول ( 1/321 ) . قال الزيلعي : غريب. تخريج الكشاف (3/460 ) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ذكر هذا التعليل الزمخشري في الكشاف ( 4/515 ) ، وقال ابن عطية: وسماهم مؤمنات قبل أن يتيقن 


ذلك إذ هو ظاهر أمرهن.  المحرر الوجيز (5/297 )  .


(�)  في (ب) زيادة ( وتعالى ).


(�)  في (ب) للإختبار.


(�)  ينظر الدر المنثور ( 8/133 ) .


(�)  في (ب) عبارة ( وهذا الامتحان ) ساقطة .


(�)  قال ابن كثير: فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا . تفسير ابن كثير ( 4/351 ) .


(�)  في (ب) عبارة ( من بغض زوجك بالله ) ساقطة .


(�)  في (ب) من.


(�)  مابين المعكوفتين ينقله المصنف عن الثمرات اليانعة بتصرف يسير ,ينظر الثمرات اليانعة (5/360) .


(�)  أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ( 3/459 ) رقم ( 1329 ) .


(�)  في جامعه  (5/411 ) رقم ( 3306 ) كتاب التفسير – باب ومن سورة الممتحنة , صححه الألباني في صحيح الترمذي رقم الحديث ( 3306 ). 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب)رسول الله .


(�)  قال الرازي: ومن المعلوم أنه إنما يمكن العلم بإيمانهن بناءً على إقرارهن وذلك لايفيد إلا الظن فههنا الله تعالى سمّى الظن علما.  التفسير الكبير (20/167 ) , (29/265 ) .


(�)  في (ب) زيادة (على).


(�)  في (ب) آمن .


(�)  لم أقف على ترجمته .


(�)  في (ب) نفع.


(�)  في (ب) الكفار.


(�)  ينظر الناسخ والمنسوخ للكرمي (1/29) , والناسخ والمنسوخ للنحاس (1/737) .


(�)  في (ب) عبارة ( ولو كتابية ) ساقطة .


(�) مسألة (123) نكاح الكتابية، ينظر:


الحنفية: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي (1/482).


المالكية: المدونة الكبرى لمالك بن أنس، (4/300).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي، باب نكاح حرائر أهل الكتاب (9/220).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب النكاح (7/500).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب النكاح (3/40) , وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام . باب ذكر النساء اللواتي يحرم نكاحهن (2/165) .


(�)  في (ب) عبارة ( يا أيها النبي ) ساقطة  .


(�)  قال ابن كثير: ويعم قتله وهو جنين كما قد تفعله بعض الجهلة من النساء . انظر تفسير ابن كثير ( 4/355 ) وتفسير الثمرات اليانعة (5/367) . 


(�)  في (ب) زيادة( تعالى). 


(�)  انظر تفسير ابن أبي حاتم  (10 / 3352 ) ، ونقل هذا المعنى ابن كثير عن مقاتل أيضا ً. انظر تفسير ابن كثير �( 4 /355 ) ، الطبري ( 28/77 ) , الثمرات اليانعة (5/367) .


(�)  في (ب) فيقول.


(�)  في (ب) زيادة ( لها ).


(�)  في (ب) زوجها.


(�)  وهو رأي الجمهور كما ذكر ذلك القرطبي ( 18/ 74 ) ، وانظر تفسير البحر المحيط ( 8/256 ) ، وتفسير أبي السعود ( 8/240 ) وتفسير الثمرات اليانعة (5/367) .


(�)  قال به ابن بحر والضحاك ، ينظر تفسير الطبري ( 18/74 ) ، والنكت والعيون ( 4/265 ) .


(�)  قال القرطبي: قيل معنى { بين أيديهن }: ألسنتهن بالنميمة ، ومعنى {بين أرجلهن }: فروجهن . انظر الجامع لأحكام القرآن ( 18/72 ) ، ونسب ابن الجوزي تفسير البهتان بالنميمة للماوردي .انظر زاد المسير �( 8/246 ) ،وذكر هذا المعنى الرازي أيضاً. انظر التفسير الكبير ( 29/267 ) .


(�)  ينظر البحر المحيط ( 8/256 ) وتفسير الثمرات اليانعة (5/367).


(�)  ذكره القرطبي ( 18/74) ، وابن الجوزي في زاد المسير ( 8/247 ) وبين أن فيه دلالة أن طاعة الولاة إنما تلزم في المباح دون المحظور ،وانظر تفسير الثعالبي ( 4/294) .


(�)  في (ب) وفيما.


(�)  انظر تفسير الطبري ( 28/78) ، ونسبه أيضاً لسالم بن أبي الجعد ،ونقل ابن أبي حاتم أثراً عن أم سلمة الأنصارية قالت:( قالت امرأة من النسوة : ماهذا المعروف الذي لاينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال: لاتنحن ). انظر تفسير ابن أبي حاتم ( 10/3352 ) .


(�)  زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي , حليف بني العجلان وهو بن عم ثابت بن أقرم ذكره موسى بن عقبة والزهري وابن إسحاق فيمن شهد بدرا , وقيل إنه من بني عمرو بن عوف بن الأوس  , وزعم بن الكلبي أن طليحة قتله وذكره ضرار بن صرد أحد الضعفاء بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع فيمن شهد صفين مع علي . الإصابة (2/ 591) الاستيعاب (2/ 536) . 


(�)  الثبور: الهلاك والفساد . المفردات (1/78) ، التعاريف (1/220) .


(�)  أخرجه السيوطي في الدر المنثور (8/143 ) .


(�)  في (ب) زيادة ( به المسلمين من التعدي ).


(�)  في (ب) من قوله ( أنه قوة) إلى هنا ساقطة .


(�)  في (ب) فيما.


(�)  لم أقف على ترجمته .


(�)  في (ب) وقال.


(�)  ينظر الشفاء (1/467) كتاب الجنائز – فصل في بيان ما لا يجوز عند مصيبة الموت وما يجوز وما يستحب وما يكره.


(�)  أخرجه أحمد (2/92 ) رقم ( 5666) , وابن ماجة ( 1/507 ) رقم ( 1591 ) كتاب الجنائز – باب ماجاء في البكاء على الميت , قال الحافظ ابن حجر : له شاهد مرسل ورجاله ثقات.  فتح الباري (3/192) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة رقم الحديث ( 1303 ) . 


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  أخرجه البخاري  ( 1/437 ) رقم ( 1237 ) كتاب الجنائز – باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 


(�)  في (ب) أربع.


(�)  في (ب) في.


(�)  في (ب) عبارة ( في رواية )ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) بالنوح.


(�)  في المسند (2/92 ) رقم ( 5666) . 


(�)  في سننه ( 1/507 ) رقم ( 1591 ) كتاب الجنائز – باب ماجاء في البكاء على الميت .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) يبكين.


(�)  في (ب) عبارة ( وجوز أيضًا ) ساقطة .


(�)  في (ب) لمعارضيه. وأصل القرض : القطع ويستخدم للمفاوضة في  الشعر لأن الشعر كلام ذو تقاطيع . �المغرب (2/169) ، أساس البلاغة (1/502) ، المفردات (1/400) .


(�)  في (ب) الأدوية.


(�)  في (ب) زيادة (قوله ) .
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